مذكرة في دعوي فرز و تجنيب من مشتري لحصة شائعة
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يتضح من صحيفة الدعوى أن المدعي وهو مستأجر لـــ …… أشتري من المدعي عليه ما هو حصته الشائعة في ميراثه عن والده المرحوم …… ( تذكر البيانات والحدود ذلك بموجب الإعلان الشرعي رقم …… لسنه …… ورثات … و يرغب المدعي في إنهاء حالة الشيوع فيما بينه وبين المدعي عليه بعد أن استحكم الخلاف بينه وبين شركائه على الشيوع وحتى يتمكن من الانتفاع بحصة مفرزة يحق له التصرف فيها منفردا دون الرجوع إلى شريكه على الشيوع في ذلك .

ثانياً ::: دفاع المدعي وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لطلبات المدعي

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه 
( المادة 834 من القانون المدني )
إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع .
( المادة 841 من القانون المدني )

قضت محكمة النقض : لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن واجه الدعوى الفرعية بطلب فسخ إيجار المطعون ضده الأخير وإخلاء المحل والتسليم المؤسسة على تنازله عنها للطاعن دون إذن بدفاع مؤداه انه تملك حصة شائعة في العقار بالشراء من بعض الورثة تزيد على مساحة هذا المحل بعقد مشهر ومن ثم لا يجوز انتزاعه منه ، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح له بقالة أن شراءه لهذه الحصة جاء لاحقا على وضع يده دون سند ودون موافقة جميع الشركاء وقضي بالإخلاء والتسليم ، غير أن ذلك لا أثر له فى مشروعية وضع يده على المحل بعد أن اصبح مالكا على الشيوع مما يعيبه ويوجب نقضه.
( الطعن رقم 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )

قضت محكمة النقض : إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا الجزء بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ماله أن يطلب قسمة هذا العقار او يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ولا شان لقواعد المال الشائع فى هذا الخصوص.
( الطعن 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )

قضت محكمة النقض : إن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فانه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار او أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته فى الملكية ولا شان لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص.
( الطعن رقم 3797 لسنه 65 ق جلسة 5/7/2001 )


قضت محكمة النقض :لما كان ذلك وكان ، الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض دعوى الطاعن الأول إلى إجازة الطاعنين من الثامن حتى الأخيرة لعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1989 الصادر من المطعون ضده بصفته بتأجير العين محل النزاع لإدارة السكرتارية فرع القاهرة التابعة للشركة التي يمثلها فى حين ان هؤلاء الطاعنين كانوا يملكون نصف الانصبة شيوعا فى العقار الكائنة به العين . بما لا يكون معه ذلك العقد صادرا بموافقة أصحاب أغلبية الانصباء ولا يسري فى حق باقي الملاك على الشيوع للنصف الاخر وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون.
( الطعن 6184 لسنه 63 ق جلسة 23/5/2001 )


قضت محكمة النقض : لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسك فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها مالكة لحصة قدرها 6 ط مشاعا فى كامل العقار الكائن به شقة النزاع بموجب العقدين المؤرخين بتاريخ 15/12/1997 ، 20/7/1997 وان شقة النزاع تعادل نصيبها فى الملكية وأنها تضع اليد عليها كمالكة وليست مستأجرة لها بعد أن انتهت العلاقة الايجارية وصيرورتها مالكة لحصتها فى العقار ، وكان المطعون ضدهما لا يماريان فى تملك الطاعنة لحصة قدرها الربع فى عقار النزاع بموجب العقدين سالفي الإشارة ، إلإ انه لا يحق للمطعون ضدهما باعتبارهما شركاء فى العقار الشائع انتزاع العين من تحت يد الطاعنة أحد الشركاء فى الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي رغم ذلك بالإخلاء على سند من ان الطاعنة تضع يدها على شقة النزاع بغير سند قانوني بعد ان انتهت العلاقة الايجارية فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
( الطعن 1767 لسنه 70 ق جلسة 14/6/2001 )

قضت محكمة النقض : إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الانصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء وان الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الانصبة لا يسري فى مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة او ضمنا فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد - حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية إلا إذا ارتضوه صراحة او ضمنا.
( الطعن 6184 لسنه 63 ق جلسة 23/5/2001 )


قضت محكمة النقض : لا يملك أغلبية انصباء العقار الشائع وببطلان عقد الطاعنة الأسبق إلى الوجود . خطأ فى تطبيق القانون.
( الطعن 234 لسنه 68 ق جلسة 9/12/1999 )


وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة.

قضت محكمة النقض :وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ان لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة محلا لعقد ينظمها او ينظم انتقالها بين الشركاء . علة ذلك .
( الطعن 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )

قضت محكمة النقض : المالك على الشيوع الحائز للعقار . حقه فى تأخير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين او الغير . المستأجر منه حائز عرضي لحسابه . مؤداه . بقاء العين المؤجرة فى حيازته . التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء 
الإجارة . م 590 مدني.
( الطعن 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )

قضت محكمة النقض : ان المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فى سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وانما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو ان يكون ترديدا للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة.
( الطعن 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )


قضت محكمة النقض : يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا ان يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق أعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم.
( الطعن 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )

قضت محكمة النقض : لا تسلب الحيازة استنادا على مجرد الارتكان إلى اصل الحق كما تضمن هذا المبدا بيانا لدعاوي اصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها اما فى القسمة او مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية فان كانت وليدة اغتصاب او غش او معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء فى الحيازة.
( الطعن 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )
يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار ان يؤجر جزأ منه للغير سواء كان من الشركاء المشتاعين او غيرهم وتبقي العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارة لان المستأجر حائز عرضي يجوز لحساب المؤجر
قضت محكمة النقض : يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار ان يؤجر جزأ منه للغير سواء كان من الشركاء المشتاعين او غيرهم وتبقي العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارة لان المستأجر حائز عرضي يجوز لحساب المؤجر فلا يستطيع ان يجابه بحيازته وانما تبقي علاقتهما محكومة بعقد الإيجار فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملا بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرا ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد.
( الطعن 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )

ثالثاً ::: الطلبات

أولا :- بندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الصحيفة عن باقي شركائه في الشيوع ( المدعي عليه ) في العقار المبين حدوده أو معالم بصدد هذه الصحيفة وفي حالة عدة إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم بيعا العقار جمعيه وفقا للثمن المحدد للعقار بتقرير الخبير المنتدب 
ثانيا :-إلزام جميع أطراف الدعوى ومنه الطالب بالمصروفات والأتعاب بحصة كل منهم 
وكيل الـ………… المحامي
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